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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/579/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

التجارة الدولية والتنمية  - ١٨٢/٥٥
 

إن الجمعية العامة، 

ــــمبر ١٩٩٥، و ١٦٧/٥١ المـــؤرخ ١٦ كـــانون  إذ تعيــد تــأكيد قراراــا ٩٥/٥٠ و ٩٨/٥٠ المؤرخــين ٢٠ كــانون الأول/ديس
الأول/ديســمبر ١٩٩٦، و ١٨٢/٥٢ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١٧٠/٥٣ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨، 
و ١٩٨/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، فضــلا عــن الاتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالتجــارة والنمـــو الاقتصـــادي 

والتنمية، 

ـــة المعقــودة في بــانكوك، في الفــترة مــن ١٢ إلى ١٩  وإذ تحيـط علمـا بنتـائج الـدورة العاشـرة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنمي
شـباط/فـبراير ٢٠٠٠(١)، ولا سـيما إعـلان بـانكوك المتعلـق بـالحوار العـالمي والمشـاركة الديناميـة(٢)، وخطـة العمـل(٣)، اللذيـن وفَّـرا إطـارا هامــا 

لتعزيز الشراكة من أجل النمو والتنمية، 

وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(٤)، 

 

 

وإذ تحيط علما بـالإعلان وبرنـامج العمـل المعتمديـن في مؤتمـر قمـة الجنـوب موعـة   الــ ٧٧ ، المعقـود في هافانـا، في الفـترة مـن 
١٠ إلى ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٥)، 

                                                                    

 .TD/390 (١)

المرجع نفسه، الجزء الأول.  (٢)

المرجع نفسه، الجزء الثاني.  (٣)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٤)

A/55/74، المرفقان الأول والثاني.  (٥)
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وإذ تؤكـد علـى أن وجـود بيئـة اقتصاديـة وماليـة دوليـة مسـاعدة ومواتيـة ووجـود منـاخ اسـتثماري إيجـابي أمـران ضروريـــان لنمــو 
الاقتصـاد العـالمي، بمـا في ذلـك إيجـاد فـرص عمـل مصحوبـة بتكـافؤ الفـرص للنسـاء والرجـال، وضروريـــان بصفــة خاصــة لنمــو البلــدان الناميــة 

وتنميتها، وإذ تؤكد أيضا أن كل بلد مسؤول عن وضع السياسات الاقتصادية الخاصة به لتحقيق التنمية المستدامة، 

ـــل الحقــوق  وإذ تلاحـظ الحاجـة إلى تحريـر التجـارة متعـددة الأطـراف، وإذ تلاحـظ أيضـا أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة قـد قب

والالتزامـات الـتي أرسـتها منظمـة التجـارة العالميـة دون أن يتمكـن مـــن جــني كــامل فوائــد النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف والمشــاركة فيــه 

ــة حاجـة إلى إحـراز تقـدم علـى طريـق تحريـر التجـارة وتحسـين الوصـول إلى الأسـواق، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق باـالات  مشاركة كاملة، وأن ثم

والمنتجات التي م البلدان النامية على نحو خاص، 

وإذ تلاحظ أيضا أهمية مساعدة البلدان النامية على بناء قدراا، وفقا لأولوياا الوطنية، لتشارك بفعالية في التجارة الدولية، 

وإذ تشدد على أن التنفيذ التام والمخلص للتعـهدات والالتزامـات المنصـوص عليـها في الاتفاقـات التجاريـة متعـددة الأطـراف يتسـم 
بالأهمية بالنسبة للتنمية العادلة والمستدامة ولاستقرار الاقتصاد العالمي، 

وإذ تؤكد بقوة على أهميـة توفـير الفرصـة أمـام جميـع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة للمشـاركة مشـاركة كاملـة وفعالـة في عمليـة 

المفاوضـات التجاريـة متعـددة الأطـراف وفي الأنشـطة الأخـرى المضطلـع ـا في إطـار النظـام التجـاري متعـدد الأطـراف، بغيـة تيسـير التوصــل إلى 

نتائج متوازنة فيما يتعلق بمصالح جميع الأعضاء، 

وإذ تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته السـابعة والأربعـين(٦)، وتقريـر الأمـين العـام عـن التجـارة الدوليـة والتنميـة 

وعـن التطـورات في النظـام التجـاري متعـدد الأطـراف(٧)، وتقريـر الأمـين العـام لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة عـن بيئـة المـرور العـــابر في 

الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى وجيراا من بلدان المرور العابر النامية(٨)، 

ـــة الكمنولــث  وإذ تلاحـظ، في سـياق التجـارة الدوليـة والتنميـة، العمـل المتواصـل الـذي تضطلـع بـه فرقـة العمـل المشـتركة بـين أمان

والبنك الدولي المعنية بالدول الصغيرة، 

تقـــر بأهميـة توسـيع نطـاق التجـارة الدوليـة بوصفـها محركـا للنمـو والتنميـة، وبالحاجـة، في هـذا السـياق، إلى الإدمـــاج  - ١

ــة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في النظـام التجـاري الـدولي، مـع المراعـاة التامـة للفـرص والتحديـات  السريع والكامل للبلدان النامي

الناتجة عن العولمة والتحرير الاقتصادي، ومراعاة الظروف الخاصة بكل بلد، ولا سيما المصالح التجارية للبلدان النامية واحتياجاا الإنمائية؛ 

تجــدد التزامها بدعم وتعزيز نظام تجاري مفتوح يقوم علـى قواعـد ويتسـم بالعدالـة والأمـان وعـدم التميـيز والشـفافية  - ٢
ويمكـن التنبـؤ بــه متعـدد الأطـراف مـن شـأنه أن يسـهم في النـهوض بجميـع البلـدان والشـعوب اقتصاديـا واجتماعيـا، بمــا في ذلــك تحقيــق تكــافؤ 
الفرص بين الرجل والمرأة، من خلال العمل علـى تحريـر التجـارة وتوسـيع نطاقـها وتشـجيع العمالـة والاسـتقرار، ومـن خـلال إيجـاد إطـار لإقامـة 

علاقات تجارية دولية؛ 

                                                                    

A/55/15 (Part IV). وللاطلاع على النص النهائي، انظر:  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٥.  (٦)

 .A/55/396 (٧)

 .A/55/320 انظر (٨)
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تعــرب عـن القلـق إزاء تنـاقص معـدلات التبـادل التجـاري لمعظـم السـلع الأساسـية، ولا سـيما بالنسـبة إلى مصدريـــها  - ٣
الصافين، وكذلك إزاء عدم إحراز تقدم في العديد من البلدان النامية نحـو التنويـع، وتشـدد بقـوة، في هـذا الصـدد، علـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات 
علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، مـن بينـها، تحسـين شـروط الوصـول إلى الأسـواق، والتصـدي للقيـود الـتي تواجـه جـانب العـرض، ودعـم بنـــاء 

القدرات، بما في ذلك في االات التي تنطوي على مشاركة نشطة للمرأة؛ 

تقــر بأن تحقيق تحسن كبير في فرص وصول صادرات البلدان الناميـة مـن السـلع والخدمـات إلى الأسـواق، مـن خـلال  - ٤

وسائل منها تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ينبغي أن يولى أولوية رئيسية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛ 

تحــث البلـدان الـتي أعلنـت عـن مبـادرات تتعلـق بـالوصول إلى الأسـواق لصـالح البلـدان الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان  - ٥

نموا، ولم تـف ـا حتى الآن، على التعجيل بتنفيذ تلك المبادرات، ويب بالبلدان الأخرى التي لم تفعل ذلك، أن تقوم بمبادرات مماثلة ؛ 

تعـرب عـن أسـفها إزاء أي محاولـة ترمـي إلى تجـاوز أو تقويـض الإجـراءات المتفـــق عليــها بصــورة متعــددة الأطــراف  - ٦

والمتعلقـة بسـير التجـارة الدوليـة، عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات أحاديـة لا تتفـق مـع القواعـد والأنظمـــة التجاريــة متعــددة الأطــراف، بمــا في ذلــك 

الإجراءات المتفق عليها في جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛ 

تعـرب عـن القلـق إزاء انتشـار تدابـير مكافحـة الإغـراق والتدابـير التعويضـية وتؤكـد أنـه ينبغـي ألا تســـتخدم كتدابــير  - ٧

حمائية؛ 

تعيد تأكيد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة بوصفـه مركـز التنسـيق داخـل الأمـم المتحـدة للمعالجـة المتكاملـة  - ٨

للمسائل الإنمائية والمسائل ذات الصلة في مجالات التجارة والمالية والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الأمين العـام لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، وتمشـيا مـع النتـائج  - ٩

الناجحـة للـدورة العاشـرة للمؤتمـر، باتخـاذ التدابـير اللازمـة لتدعيـم إدارة أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة وتعزيـز قدرـا علـى تنفيــذ 

البرامج وإنجازها، وذلك دف تمكين المؤتمر من التنفيذ الكامل والفعال لنتائج دورته العاشرة؛  

تكرر التأكيد على أهمية مواصلة تحرير التجارة في البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك في القطاعـات  - ١٠

التي م البلدان النامية من الناحية التصديرية، وذلك من خلال جملة أمور، منها: 

تحقيق تخفيضات كبيرة في التعريفات، وتخفيض الحدود القصوى للتعريفات، وإزالة التصعيد في مجال التعريفات؛  (أ)

ـــة  القضـاء علـى السياسـات الـتي تشـوه التجـارة، والممارسـات الحمائيـة، والحواجـز غـير الجمركيـة في العلاقـات التجاري (ب)

الدولية؛ 

كفالة فرض مراقبـة متعـددة الأطـراف وفعالـة علـى عمليـة اللجـوء إلى رسـوم مكافحـة الإغـراق، والرسـوم التعويضيـة،  (ج)

وأنظمة مكافحــــة الآفــــات الزراعيــــة والمعاييـــر التقنيــة، بحيث تحـترم تلـك التدابـير القواعـد والالتزامـات التجاريـة متعـددة الأطـراف وتتماشـى 

معها ولا تستخدم لأغراض حمائية؛ 
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قيام البلدان المانحة للأفضليـات بتحسـين وتجديـد خططـها لنظـام الأفضليـات المعمـم ـدف إدمـاج البلـدان الناميـة، ولا  (د)
سيما أقل البلدان نموا، في النظام التجاري الدولي، وإيجاد الطرق والوسائل الـتي تكفـل اسـتخدام خطـط نظـام الأفضليـات المعمـم علـى نحـو أكـثر 

فعالية؛ 

وتعيد، في هذا السياق، تأكيد مبادئها الأصلية وهي عدم التمييز والعالمية وتقاسم الأعباء وعدم المعاملة بالمثل؛ 

تكرر التأكيد أيضا على أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي، مـن الناحيـة الأخلاقيـة، وقـف عمليـة ميـش أقـل البلـدان نمـوا  - ١١

ـــز  وإزالـة أثرهـا والعمـل علـى إدمـاج تلـك البلـدان بسـرعة في الاقتصـاد العـالمي، وأنـه ينبغـي أن تشـترك جميـع البلـدان في العمـل علـى زيـادة تعزي

فرص وصول صادرات أقل البلدان نموا إلى الأسـواق بـدون رسـوم وبـدون حصـص، ضمـن سـياق دعـم جـهودها المبذولـة لبنـاء قدراـا الذاتيـة؛ 

وتقر بأن التنفيذ الكامل لخطة العمل لصــالح أقـل البلـدان نمـوا الـتي اعتمـدت في الاجتمـاع الـوزاري الأول لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي عقـد في 

ـــواردات مــن  سـنغافورة، في الفـترة مـن ٩ إلى ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، يسـتوجب تحقيـق المزيـد مـن التقـدم السـريع في مجـال إعفـاء ال

أقل البلدان نموا من الرسوم ؛ وتدعو المنظمات الدولية ذات الصلـة إلى أن تقـدم المسـاعدة التقنيـة المحسـنة اللازمـة للمسـاعدة علـى تعزيـز قـدرات 

أقل البلدان نموا في مجال العرض وقدراا المؤسسية بمـا يمكِّنـها مـن الإفـادة إلى أقصـى حـد ممكـن مـن فـرص التبـادل التجـاري الناشـئة عـن العولمـة 

والتحريـر الاقتصـادي، وتكـرر التـأكيد في هـذا الصـدد، علـى الحاجـة إلى التعجيـل بتنفيـذ الإطـار المتكـــامل للمســاعدة التقنيــة المتصلــة بالتجــارة 

لأقل البلدان نموا؛ وتحيط علما بالأنشطة التحضيرية المضطلع ـا حاليـا لعقـد مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا في بروكسـل، 

ــب، في هـذا الصـدد، بشـركاء التنميـة ولاسـيما البلـدان الصناعيـة، أن تبـذل جـهودا لاعتمـاد سياسـة لتسـهيل وصـول  في أيار/مايو ٢٠٠١؛ وي

جميع الصادرات إجمالا التي يكون منشؤها في أقل البلدان نموا دون رسوم ودون حصص؛ 

تلاحـظ ضـرورة تحسـين تنسـيق المسـاعدة التقنيـة المتصلـة بالتجـارة، وفي هـذا الصـدد، تلاحـظ ضـــرورة تنفيــذ الإطــار  - ١٢
المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا بغية تعزيـز التنسـيق بـين الوكـالات الأساسـية السـت، مـع مراعـاة ضـرورة اسـتخدام 

الموارد المتاحة بما ينسجم مع أدوار كل منها؛ 

تشـدد علـى الحاجـة الملحـة إلى تيسـير إدمـاج بلـدان أفريقيـا في الاقتصـاد العـالمي، وفي هـذا الســـياق، تحيــط علمــا مــع  - ١٣

التقدير بالخطة ذات المنحـى العملـي لتحقيـق التنميـة في أفريقيـا الـواردة في تقريـر الفريـق العـامل المخصـص المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بدراسـة 

أسباب التراع وتعزيز السلام الدائـم والتنميـة المسـتدامة في أفريقيـا(٩)، وبالتوصيـات الـواردة فيـه؛ وتدعـو إلى مواصلـة بـذل الجـهود لتعزيـز فـرص 

وصـول المنتجـات ذات الأهميـة التصديريـة بالنسـبة إلى الاقتصـادات الأفريقيـة، إلى الأسـواق، وتوفـير الدعـم لجـــهودها الراميــة إلى تحقيــق التنويــع 

وبناء القدرات في مجــال العـرض، وتطلـب، في هـذا السـياق، إلى مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة مواصلـة تعزيـز إسـهامه في برنـامج الأمـم 

المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات(١٠)، مـع مراعـاة الاسـتنتاجات المتفـق عليـها لـس التجـارة والتنميـة بشـأن أفريقيـا(١١)؛ وتشـجع 

كذلك الأمين العام للأمم المتحدة على استحداث برنامج فرعي جديد بشأن أفريقيـا، علـى نحـو مـا اتفـق عليـه في خطـة العمـل(٣)؛ وتؤكـد علـى 

                                                                    

 .(A/55/45) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٤٥ (٩)

القرار ١٥١/٤٦، المرفق، الفرع الثاني.  (١٠)

A/54/15 (Part V)، الفصل الأول، الفرع جيم، الاستنتاجات المتفـــق عليـها ٤٥٨ (د - ٤٦). وللاطــلاع علــى النــص النــهائي، انظــر:  الوثــائق  (١١)
الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٥. 
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أهمية زيادة التعاون بين الوكالات، الذي ثبتت أهميته مـن خـلال برامـج المسـاعدة التقنيـة المتكاملـة المشـتركة في عـدد مختـار مـن أقـل البلـدان نمـوا 

وبلدان أفريقية أخرى؛ 

تطلب إلى الأمين العـام أن يكفـل شـروع مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، داخـل  - ١٤
اـالات المشـمولة بولايتـه، في الإعـداد لعمليـة الاسـتعراض والتقييـم النـهائيين لتنفيـذ برنـــامج الأمــم المتحــدة 
الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات المقرر عقدها في سـنة ٢٠٠٢، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى فـرص 
الوصـول إلى الأســواق، والتنويـع والقـدرة علـى الإمـداد، وتدفقـات المـوارد والديـون الخارجيـة، والاســـتثمار 
ـــا، وتطلــب أيضــا، في هــذا  الأجنـبي المباشـر واسـتثمارات الأوراق الماليـة، وفـرص الحصـول علـى التكنولوجي
الصـدد، إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا، يسـتند إلى توصيـات مجلـس التجـارة والتنميـة بشـأن أفريقيـا، عـــن 
التدابير المتخذة في هـذا الصـدد، مـع التركـيز بصـورة خاصـة علـى قضايـا التجـارة الأفريقيـة، لكـي تنظـر فيـه 
الجمعيـة العامـة في دورـا السادســـة والخمســين في إطــار بنــد جــدول الأعمــال المعنــون �التجــارة الدوليــة 

والتنمية�؛ 

تشـدد علـى ضـرورة إيـلاء عنايـة خاصـة، في سـياق التعـاون الـــدولي في مســائل التجــارة  - ١٥
والتنمية، لتنفيذ الالتزامـات الإنمائيـة الدوليـة العديـدة الـتي تسـتهدف معالجـة الاحتياجـات والمشـاكل الإنمائيـة 
الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وضـرورة الاعـتراف بـأن البلـدان الناميـة 
التي تقدم خدمـات النقـل العـابر تحتـاج إلى الدعـم الكـافي في صيانـة وتحسـين بنيتـها الأساسـية في مجـال النقـل 

العابر؛ 

تكرر التأكيد علــى ضـرورة أن يعـزز مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة مسـاهمته في  - ١٦
تنفيـذ برنـامج العمـل مـــن أجــل المســاعدة والتنميــة المســتدامة للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة(١٢) ووثيقــة 
الاستعراض(١٣)، في سياق تناول الشواغل المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار جـهودها الراميـة إلى 
التنويـع وبنـاء القـدرات والاسـتفادة مـن تحسـين فـرص الوصـول إلى الأسـواق، مـن أجـل اندماجـــها فعليــا في 

الاقتصاد العالمي؛ 

تكرر التأكيد أيضا على أهمية قيام جميع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة بـالتطبيق الفعـال  - ١٧
لجميع أحكام الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة متعـددة الأطـراف(١٤)، 
مع مراعاة المصالح الخاصة للبلـدان الناميـة، حـتى يتسـنى زيـادة النمـو الاقتصـادي والمزايـا الإنمائيـة للجميـع إلى 

                                                                    

تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتــاون، بربــادوس، ٢٥ نيســان/أبريــل – ٦ أيــار/مــايو ١٩٩٤  (١٢)
(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

انظر القرار دإ-٢/٢٢، المرفق.  (١٣)

انظــر: الصكــوك القانونيــة المتضمنــة نتــائج جولــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة المتعــددة الأطـــراف، المحـــررة في  (١٤)
مراكش، في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤ (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة، 

 .(GATT/1994-7 رقم المبيـع
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أقصـى حـد، وضـرورة المعالجـة الجديـة لمشـاكل التنفيـذ، فضـلا عـن التنفيـذ الفعـال لجميـــع الأحكــام الخاصــة 
المنصـوص عليـها في الاتفاقـات التجاريـة متعـددة الأطـراف والقـرارات الوزاريـــة ذات الصلــة لصــالح البلــدان 
الناميـة، والقيـام علـى وجـه الخصـوص بتفعيـل الأحكـــام الاســتثنائية والتمييزيــة الــتي ســبقت الموافقــة عليــها 
وتنفيذها تنفيذا كاملا، بما في ذلك تعزيز تلـك المفـاهيم، مـع مراعـاة الواقـع المتغـير للتجـارة العالميـة والعولمـة، 
وتحث الحكومات والمنظمـات الدوليـة المعنيـة علـى أن تطبـق بصـورة فعالـة القـرارات الوزاريـة بشـأن التدابـير 
المتخذة لصالح أقل البلدان نموا والتدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على أقل البلـدان نمـوا 

والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية(١٤)؛ 

تسـلِّم بأهميـة زيـادة تحريـر التجـارة، ولا سـيما بالنسـبة للمجـــالات والمنتجــات الــتي ــم  - ١٨
ـــا فيــه الكفايــة  البلـدان الناميـة، وبأنـه ينبغـي أن تكـون أي عمليـة أخـرى لتحريـر التجـارة عريضـة القـاعدة بم
للاستجابة مل مصالح واهتمامات جميـع الأعضـاء داخـل إطـار منظمـة التجـارة العالميـة، وترحـب، في هـذا 
الصـدد، بأنشـطة مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة الراميـة إلى مسـاعدة البلـــدان الناميــة في وضــع خطــة إيجابيــة للمفاوضــات التجاريــة 
متعـددة الأطـراف المقبلـة، وتدعـو أمانـة المؤتمـر إلى مواصلـة توفـير الدعـم التحليلـي والمسـاعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك أنشـطة بنـاء القـدرات، لتلـــك 

البلدان من أجل أن تشارك بفعالية في المفاوضات؛ 

تدعـو أعضـاء اتمـع الـدولي إلى النظـر في مصـالح البلـدان غير الأعضـــاء في منظمــة التجــارة العالميــة في ســياق تحريــر  - ١٩

التجارة؛ 

تدعـو المؤسسـات الماليـة الدوليـة إلى أن تضمـن، في أنشـطة التعـاون الإنمـائي الـتي تضطلـع ـا مـــع البلــدان الناميــة، أن  - ٢٠

تكون التزامات تلك البلدان، فيمـا يتعلـق بسياسـاا واسـتراتيجياا وبرامجـها الإنمائيـة في التجـارة واـالات المتصلـة ـا، متسـقة مـع التزاماـا في 

إطار القواعد المتفق عليها في النظام التجاري متعدد الأطراف؛ 

تؤكد على أهمية تعزيز النظام التجاري الدولي وتحقيق المزيــد مـن العالميـة لـه، والإسـراع بالعمليـة الموجهـة نحـو انضمـام  - ٢١

ـــة التجــارة العالميــة، وتشــدد أيضــا علــى ضــرورة أن تســاعد الحكومــات  البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة إلى منظم

الأعضـاء في منظمـة التجـارة العالميـة والمنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، البلـدان غـير الأعضـاء في تلـك المنظمـة لتيسـير جـهودها المتعلقـة بالانضمــام 

إليها على نحو سريع وشفاف، استنادا إلى التـوازن بـين الحقـوق والالتزامـات في إطـار منظمـة التجـارة العالميـة، وتشـدد كذلـك علـى ضـرورة أن 

ـــهما، المســاعدة التقنيــة الــتي تســهم في الاندمــاج  يقـدم مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة ومنظمـة التجـارة العالميـة، في إطـار ولايـة كـل من

السريع والكامل لتلك البلدان في النظام التجاري متعدد الأطراف؛ 

تشـدد علـى ضـرورة تحسـين التدابـير الراميـة إلى معالجـة تقلـب تدفقـات رأس المـال القصـيرة الأجـل، فضـلا عـــن آثــار  - ٢٢

الأزمـات الماليـة علـى النظـام التجـاري الـدولي واحتمـالات التنميـة في البلـدان الناميـة والبلـدان المتضـررة بتلـك الأزمـات، مـــع التشــديد علــى أن 

إبقـاء جميـع الأسـواق مفتوحـة والحفـاظ علـى النمـو المسـتمر للتجـارة العالميـة عنصـران رئيسـيان للتغلـب علـى تلـك الأزمـات، وترفـض، في هـــذا 

السياق، استعمال أي تدابير حمائية؛ وتؤكـد أيضـا أن هنـاك حاجـة، علـى المسـتوى الأعـم، إلى زيـادة الاتسـاق بـين الأهـداف الإنمائيـة الـتي اتفـق 
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عليها اتمع الـدولي وأداء النظـام التجـاري والمـالي الـدولي، وتدعـو، في هـذا السـياق، إلى التعـاون الوثيـق بـين الأعضـاء والمراقبـين في مؤسسـات 

منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات التجارية والمالية متعددة الأطراف، مع المشاركة وفقا لقواعدها وإجراءاا وممارساا المستقرة؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـوم، لـدى وضـع الجـدول الزمـني للأحـداث المقـــررة بشــأن المســائل التجاريــة والمســائل  - ٢٣

المتصلـة بالتجـارة ولـدى تنظيـم تلـك الأحـداث، بتشـجيع التكـامل في عمـل هيئـات منظومـة الأمـم المتحـــدة ذات الصلــة ومــع عمــل المنظمــات 

الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء، مع مراعاة ولاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ 

تسلِّم بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمـي المفتـوح في يئـة فـرص جديـدة لتوسـيع التجـارة والاسـتثمار، وتؤكـد أهميـة  - ٢٤

توافق تلك المبادرات مـع قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة، حيثمـا انطبقـت تلـك القواعـد، وإذ تضـع في اعتبارهـا صـدارة النظـام التجـاري متعـدد 

الأطراف، تؤكد أن الاتفاقات التجارية الإقليميـة ينبغـي أن تكـون خارجيـة المنحـى وداعمـة للنظـام التجـاري متعـدد الأطـراف، وتدعـو، في هـذا 

ـــدان  السـياق، الحكومـات والمؤسسـات الحكوميـة الدوليـة والمؤسسـات متعـددة الأطـراف إلى مواصلـة توفـير الدعـم للتكـامل الاقتصـادي بـين البل

النامية، وكذلك بين البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية؛ 

تطلـب إلى أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـــــة أن تواصـل تحديـد وتحليـل مـا تنطـوي عليـه المسـائل المتصلـــة  - ٢٥

بالاسـتثمار مـن آثـار علـى التنميـة، وتحديـد سـبل ووسـائل تعزيـز الاســـتثمار الأجنــبي المباشــر واســتثمارات الأوراق الماليــة الموجــهين إلى جميــع 

ـــة الــتى تمــر اقتصاداــا  البلـدان الناميـة، مـع أخـذ مصالحـها في الاعتبـار، ولا سـيما أشـدها احتياجـا، فضـلا عـن البلـدان ذات الاحتياجـات المماثل

بمرحلة انتقالية، مع مراعاة العمل الذي تضطلع به المنظمات الأخرى، بما في ذلك اللجان الإقليمية؛ 

تؤكد على ضرورة أن تجعل الحكومات هدفا لها، تمشيا مع جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٥) وإعـلان ريـو بشـأن البيئـة  - ٢٦

والتنمية(١٦)، ضمان تعاضد السياسـات التجاريـة والبيئيـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، وتؤكـد أيضـا علـى أـا سـتحرص، في قيامـها بذلـك، علـى 

ألا تستخدم في أغراض حمائية سياساا وتدابيرها البيئية ذات الأثر التجاري المحتمل؛ 

ـــط علمــا بأهميــة العمــل  تؤكـد مـن جديـد دور قوانـين وسياسـات التنـافس بالنسـبة للتنميـة الاقتصاديـة السـليمة، وتحي - ٢٧

المفيد لمؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة في هـذا اـال، وتقـرر، في هـذا الصـدد، عقـد دورة خامسـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني باسـتعراض 

جميـع جوانـب مجموعـة المبـادئ والقواعـد العادلـة المتفـق عليـها اتفاقـا متعـدد الأطـراف لمراقبـة الممارسـات التجاريـة التقييديـة تحـت رعايـــة مؤتمــر 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام ٢٠٠٥(١٧)؛ 

تؤكــد علـى أن آليـة تسـوية المنازعـات الـــتي تــأخذ ــا منظمــة التجــارة العالميــة عنصــر أساســي فيمــا يتعلــق بتراهــة  - ٢٨

ـــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة متعــددة  ومصداقيـة النظـام التجـاري متعـدد الأطـراف والتحقيـق الكـامل للمنـافع المتوقعـة مـن اختتـام جول

الأطراف؛ 

                                                                    

ـــران/يونيـــه ١٩٩٢ (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع  (١٥) تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــودي جانــيرو، ٣-١٤ حزي
A.93.I.8، والتصويبان)، الد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار ١، المرفق الثاني. 

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (١٦)

 .TD/RBP/CONF.5/15 (١٧) انظر
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تؤكد بقوة علـى الحاجـة إلى تقـديم المسـاعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك المسـاعدة القانونيـة، إلى البلـدان الناميـة، عـن طريـق  - ٢٩

سبل منها المركز الاستشاري المعني بقانون منظمة التجـارة العالميـة وغـيره مـن الآليـات، لتمكـين تلـك البلـدان مـن الاسـتفادة إلى أقصـى حـد مـن 

آلية تسوية المنازعات التي تأخذ ـا منظمـة التجـارة العالميـة، اسـتنادا إلى القواعـد والأنظمـة المتفـق عليـها اتفاقـا متعـدد الأطـراف، وتؤكـد أيضـا، 

في هذا الصدد، على أهمية قيام مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة بمواصلـة تعزيـز المسـاعدة التقنيـة الـتي يقدمـها إلى البلـدان الناميـة، ولا سـيما 

أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في هذا اال؛ 

ـــارة الإلكترونيــة في التجــارة الدوليــة وضــرورة تعزيــز قــدرات البلــدان  تلاحـظ الأهميــة والاستخــدام المـتزايدين للتج - ٣٠

الناميـة علـى المشـاركة بفعاليـة في التجـارة الإلكترونيـة؛ وتحـث مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة، كـل في إطـار ولايتـه وبالتعـاون مـع الهيئـــات 

ـــها، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة  الأخـرى ذات الصلـة، وبمشـاركة مـن أماناـا والـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والـدول الـتي لهـا صفـة المراقـب في

للتجارة والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسـلكية، ومركـز التجـارة الدوليـة، واللجـان الإقليميـة، علـى مواصلـة تقـديم المسـاعدة 

إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة؛ وتؤكــد، في هــذا الصــدد، علــى ضــرورة تحليــل الجوانــب الماليــة والقانونيــة 

والتنظيميـة للتجـارة الإلكترونيـة، فضـلا عـن آثارهـا علـــى احتمــالات التجــارة والتنميــة للبلــدان الناميــة؛ وترحــب، في هــذا الســياق، باعتمــاد 

ـــن الجــزء رفيــع المســتوى مــن دورة الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الموضوعيــة لعــام ٢٠٠٠ المعنــون �التنميــة  الإعـلان الـوزاري الصـادر ع

والتعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين: دور تكنولوجيا المعلومات في سياق اقتصاد عالمي قائم على المعرفة�(١٨)؛ 

ـــدان المهتمــة الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في تحســين كفــاءة  تشـدد علـى أهميـة مسـاعدة البلـدان الناميـة والبل - ٣١

الخدمات الداعمة للتجارة، عن طريق سبل منها إزالـة الحواجـز الإجرائيـة وزيـادة اسـتعمال آليـات تيسـير التجـارة، ولا سـيما في مجـالات النقـل، 

والجمـارك، والبنـوك والتـأمين، ومعلومـات الأعمـال التجاريـة، وبخاصـة في حالـة المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم، وتدعـو، في هـذا الصــدد، 

مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة إلى أن يواصـل، وفقـا لولايتـه وبالتعـاون مـع هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى ذات الصلـة، بمـا فيـها اللجـان 

الإقليمية، مساعدة البلدان النامية في تلك االات؛ 

تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقـدم، بالتعـاون مـع أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، تقريـرا إلى  - ٣٢

الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، والتطورات المستجدة على النظام التجاري متعدد الأطراف. 

الجلسة العامة ٨٧ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

                                                                    

A/55/3، الفصل الثالث، الفقرة ١٧. وللاطلاع على النص النهائي، انظر:  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق  (١٨)
رقم ٣ . 


